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)VJ-2020-278( :القرار رقم
)146-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة - عـدم التـزام المدعيـة بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن إشـعار التقييم النهائي 
لشـهر يوليـو 2018م بنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة – دلـت النصـوص النظاميـة علـى 
وجـوب تقديـم المدعيـة الاعتـراض أمـام لجنـة الفصـل خلال المـدة النظاميـة مـن تاريـخ 
إخطارهـا بالقـرار - ثبـت لدائـرة الفصل تحقـق الإخطار واعتراض المدعية بعد انتهاء المدة 
النظاميـة. مـؤدى ذلـك: عـدم قبـول الاعتـراض شـكلً؛ لفـوات المـدة النظاميـة - اعتبـار 
القـرار نهائيـاً وواجـب النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي 

المنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجب المرسـوم الملكي رقم 
)م/113( وتاريخ 1438/11/2هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي يـوم الأحـد بتاريـخ 2020/07/19م اجتمعـت الدائـرة الأولـى للفصـل فـي مخالفـات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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إليهـا أعلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 
الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )2019/146( بتاريخ 2019/03/17م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن شـركة )...( سـجل تجـاري رقـم )...( تقدمـت بلائحـة 
دعـوى تضمنـت اعتراضهـا علـى إشـعار التقييـم النهائـي لشـهر يوليـو 2018م فـي نظـام 
ضريبة القيمة المضافة، وتطالب بإلغاء قرار المدعى عليها، وبعرض لائحة الدعوى على 
المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »لم يقدم المدعي طلب مراجعة لدى الهيئة 
على الفترة الضريبية محل الاعتراض، وكما هو معلومٌ بأنه وفقًا للقواعد العامة للتظلم 
من القرارات الإدارية، فإنه يجب على المدعي ابتداءً التقدم باعتراضه لدى الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل قبـل تقديـم دعـواه للأمانـة العامـة للجـان الضريبية، لا سـيما وأن الهيئة 
فـي قرارهـا الصـادر بشـأن عمليـة إعـادة التقييـم قـد أشـعرته بتقديـم طلـب مراجعة على 
نتيجـة عمليـة التقييـم عبـر التواصـل مـع الهيئـة وتقديـم الأدلـة المطلوبـة، وذلـك خلال 
المـدة المنصـوص عليهـا بالإشـعار. وهـذا الإجـراء يتفـق مع المبدأ المسـتقر فـي القانون 
الإداري الذي يلزم ذوي الشـأن بالتظلم لدى جهة الإدارة ابتداءً »التظلم الإداري«. كما 
أن المـادة )49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافة نصت علـى أنه »يجوز لمن صدر ضده 
قـرار بالعقوبـة التظلـم منـه أمـام الجهـة القضائيـة المختصـة خلال ثلاثين يومًـا من تاريخ 
ـا غيـر قابـل للطعـن أمام أي جهـة قضائية أخـرى«. وحيث إن قرار  العلـم بـه، وإلا عـد نهائيًّ
إعـادة التقييـم لا يعـد كقـرار العقوبـة الـذي يجـب التظلـم منـه أمـام الجهـة القضائيـة 
المختصـة، بـل إنـه يعـد كقـرار يخضع لصلاحية الهيئة المنوطة بهـا بصفتها الجهة الإدارية 
المشـرفة علـى تحصيـل الضريبـة. فضلاً عـن ذلـك فالمـادة )50( من نظـام ضريبة القيمة 
المضافة التي نصت على أنه »... تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل 
الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات«. كما أن المادة )26( من نظام 
ضريبـة القيمـة المضافـة أكـدت علـى أحقيـة الهيئـة فـي إجـراء إعـادة التقييـم الضريبـي 
للخاضـع للضريبـة وإجـراءات الاعتـراض عليـه، وكمـا أنـه فـي ظل غيـاب النص يتـم الرجوع 
للمبادئ العامة للمرافعات ذات العلاقة، حيث إن التظلم في مفهوم قواعد المرافعات 
أمام ديوان المظالم هو: إلزام صاحب الشأن قبل رفع الدعوى بتقديم طلب أو التماس 
إلى الجهة الإدارية، بهدف إعادة النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. وبناءً على 
مـا تقـدم، فقـد حـددت الهيئـة فـي إشـعار التقييـم المرسـل للخاضعيـن للضريبـة ضـرورة 
تقديـم طلـب مراجعـة أمـام الهيئـة. وهـذا بالتالـي يجعـل رفع الدعـوى أمـام الأمانة قبل 
اسـتيفاء هـذ الإجـراء معيبًـا شـكلً. ثانيًـا: الطلبات: بناءً على ما سـبق، فـإن الهيئة تطلب 

من اللجنة الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى«.

افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصل فـي مخالفات ومنازعات ضريبـة القيمة المضافة 
فـي محافظـة جـدة، والمنعقـدة عـن طريـق الاتصـال المرئـي فـي تمام السـاعة السـابعة 
والدخـل،  للـزكاة  العامـة  الهيئـة  ضـد  المرفوعـة  الدعـوى  فـي  للنظـر  مسـاءً  والنصـف 
وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى حضـر )...( بصفتـه ممثلً للهيئة العامة للـزكاة والدخل، 
بموجـب التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبسـؤال ممثـل المدعـى 
عليهـا عـن رده أجـاب بالتمسـك بمـا جـاء فـي مذكـرة الـرد وطلـب عـدم سـماع الدعـوى. 
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وتبيـن عـدم حضـور المدعيـة علـى الرغـم مـن تبلغهـا بموعـد الجلسـة، ولصلاحيـة الدعوى 
للفصل فيها وفقًا لأحكام المادة )العشرين( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات 
والمنازعات الضريبية. قررت الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة؛ 

تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/1/15هــ وتعديلاتـه ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللجان 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/4/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة،

من حيث الشـكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة التأخر في التسـجيل؛ وذلك اسـتنادًا إلى نظام ضريبة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( وتاريـخ 1438/11/2هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروطٌ 
بالاعتـراض عليـه خلال )30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابت من مسـتندات 
الدعوى أن المدعية تبلغت بالقرار في تاريخ 2018/11/07م، وقدمت اعتراضها في تاريخ 
2019/17/03م. وعليه، فإن الدعوى تم تقديمها بعد فوات المدة النظامية، وفقًا لما 
نصت عليه المادة )49( من نـظام ضـريبة القيمـة المضافـة: »يجـوز لمن صدر ضـده قـرار 
بالعقـوبــة التظلـم منــه أمــام الـجهــة القضائيـة المختصـة خلال ثلاثيـن يومًـا مــن تاريـخ 
ـا غيـر قابل للطعــن أمــام أي جهـة قضائية أخـرى.« فإن الدعوى  العلـم بـه، وإلا عــدَّ نهائيًّ

بذلك لم تستوفِ نواحيها الشكلية؛ مما يتعين معه عدم قبول الدعوى شكلً.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

عـدم سـماع الدعـوى المقامـة مـن شـركة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(؛ لفـوات المـدة 
النظامية للاعتراض.

ـا بحـق الطرفين، وفقًـا لأحكام المادة )56( مـن نظام المرافعات  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الشرعية، وحددت الدائرة يوم الاثنين بتاريخ 2020/08/10م موعدًا لتسليم نسخة القرار. 
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ولأطراف الدعوى طلب استئنافه خلال )30( ثلاثين يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد 
ـا وواجـب النفاذ بعـد انتهاء هذه  لتسـلمه، وفـي حـال عـدم تقديـم الاعتـراض يصبـح نهائيًّ

المدة.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


